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إن الأزمة المالية بعد وقوعها فعلاً، فإن مآل الأمر إلى سلسلة متتالية من الأحداث الوخيمة والتي لا يحمد عقباها، كما يلي:
· إذا عجزت الشركات على الوفاء بالتزاماتها، وهذا ما حصل فعلاً، أي انتهاء الفقاعة على مستوى السوق العالمي، فإن ركود السوق وبطء حركة البيع والشراء هي السمة الأساسية له.
· وإذا استمر الركود زمناً أطول وعجزت الحلول المقترحة عن إعادة ضخ السيولة للسوق فإن الانكماش سيكون المرحلة التالية حيث الكساد العام.
· وبإفلاس الشركات وخروجها من السوق فإن جيوشاً من العاطلين عن العمل ستكون في قارعة الطريق.
· وبذلك ينتشر الفقر بين الناس، ويبدأ الانهيار الاجتماعي بينهم. وقد حصل فعلا حالات انتحار وقتل وعنف متزايد، وازداد الطلب على الخطوط الساخنة للمصحات العقلية، وكذلك تدمير الممتلكات ومهاجمة الشرطة. 
ومما يزيد الأمر سوءاً، عدم الإفصاح عن آثار الأزمة سواء من قبل الحكومات أو المؤسسات على حد سواء، وكأن في الأمر سراً لا يعرفه أحد. كما أن عدم الشفافية قد أسدل بستار الغموض على المعالجة مما سيؤخرها ويجعلها غير كافية.

ويعتبر عزوف الاقتصاديات العربية عن الاقتصاد القياسي وعدم وجود إحصائيات أو أرقام حقيقية تصف المشكلة بشكل حقيقي، سبباً جوهرياً لهلامية الحلّ. وسيبقى الاقتصاد الوصفي سيد الموقف وسيكتفي متخذو القرار بتنظير الأمور دون حلول جذرية للمشكلة. 

فقد كان التوسع التنموي واستخدام العمالة غير مخطط له، بل كان استجابة فطرية لفقاعة السوق العالمي، كما أن صرف العمالة لن يكون مخططاً له، بل ستمليه ظروف واقع غير مدروس. وما نرجوه هو أن يكون الدرس عبرة مفيدة لمن أراد أن يعتبر.
